كان كلامنا المتقدم في الإشكال على استفادة حجية خبر الواحد من آية النبأ بالمفهوم، باعتبار عدم شمولها للمورد، وذلك أن المورد في الارتداد، والارتداد يشترط فيه شهادة عدلين، فلو أخبر العدل الواحد لا يؤخذ بقوله، والآية إذا كانت دالة على حجية خبر الواحد بالمفهوم، تكون دالة عليه بنحو مطلق، بغض النظر عن اشتراط التعدد والإثنينية في الشاهد، يعني أن يكون ليس واحداً الشاهد...
ولذلك قال بعضهم مجيباً: إنه في المقام تبقى الآية دالة على حجية خبر الواحد، غاية الأمر أن هذه الحجية مقيدة في الموضوعات، يعني إن كان خبر الواحد لنقل حكم شرعي فهو حجة، لإثبات موضوع يترتب عليه حكم فهو مقيد بالإثنينية والتعدد، ولا مانع أن تبقى الآية على دلالتها وتقيد بهذا القيد، وتقييد الآية بهذه القيد أولى من إلغائها والقول بعدم استفادة المفهوم، والماتن (يحفظه الله) أشكل على هذا البيان وقال: لا مجال لهذا التقييد، لأنه لايتناسب مع الإناطة التامة والمطلقة، يعني الآية، كأن هذا التقييد نحن نطلعه من جيبنا باصطلاحنا، من عندنا، ما فيه دليل يدل عليه، لأن الآية تقول: خبر الواحد حجة، هذا التقييد بأن يكون خبر الواحد حجة إذا كان لإثبات موضوع لابد من التعدد، هذا شيء نحن نطلعه...

وقد رددنا على الماتن، قلنا هذا اشتباه عويص، ومن تأمل في ثنايا الآية وحقق النظر رأى أن الآية دالة على حجية خبر الواحد بنحو مطلق، مسألة التعدد والإثنينية في الموضوعات، هذه ليس لها ربط الآية به، هذا حكم، ولذلك في بعض الأمور نشترط ماذا؟ ليس الإثنينية، أن يكون أربعة، هذا كله خارج عن المسار، يعني هذا ضمن تقييدات جاءت الروايات أو الأدلة القطعية الخارجية ماذا؟ باشتراطها، مثل إذا قلنا هكذا: ترى إذا أخبر العادل في قضية لا تأخذ بخبره في المورد الفلاني إلا أن ينضم إليه ضميمة، ما هي الضميمة؟ شاهد حال، هذا في الحقيقة ليس إلغاء لحجية خبر العادل، هذا شرطية مضافة، اشتراط مضاف، ولو كان خبر العادل ليس بحجة، كان ما معنى عدم حجيته؟ كان ما ينفع حتى في التعدد، معي؟ يكون ننتبه، يعني هو باقٍ على صلاحيته، ولكن مع الأسف الشديد، صاحب الفصول (يرحمه الله) أيضاً رأيه كرأي الماتن، ماذا يقول صاحب الفصول؟ يقول: إن إبقاء الآية الكريمة على الحجية، وتقييد الحجية بالتعدد إذا كان الخبر عن موضوع تكلف مستبشع، هم فيه تكلف وهم بشع، تعرفون البشاعة؟ يعني غير مقبول على الطبع، لماذا هم تكلف وهم بشع يا صاحب الفصول؟ يقول: شوف تأمل معي، نحن ههنا عندنا قضية شرطية، ماذا تقول الشرطية؟ (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) يعني وإن كان الجائي غير فاسق، الذي هو العادل، فلا تتبينوا، خبره حجة، ما فيه هذا القيد، تشوفها مطلقة، فتحميل الآية ما لا تتحمل، يكون بشعاً مستبشعاً، كلام من؟ صاحب الفصول، وقد رددنا هذا أيضاً، ردنا السابق على الماتن هو ردنا على صاحب الفصول، هذا لا تكلف ولا استبشاع، لأن كون الدليل الخارجي يقيد هذا ليس إلغاء للحجية، وإنما ضم ضميمة، لكون هذا موضوع خارجي، والموضوعات الخارجية لابد لها من التعدد والإثنينية أو التربيع في بعض الأحيان، عرفنا؟ خارج عن إطارنا هذا، نحن ما معنى أنه ليس بحجة؟ يعني خلاص إلغاء له عن الصلاحية، نحن ما ألغيناه عن الصلاحية، نشوف فيه باقية صلاحيته للدلالة، هذا الذي نريده، أما فعلية دلالته، نحن مثلاً نعرف أن الحكم ماذا؟ يكتفى به بخبر واحد، لماذا؟ لأنه ما اشترط فيه التعدد، أخذنا بالإطلاق، في هذا المورد بخصوصه في شرطية التعدد، الإثنينية، في ذاك المورد فيه التربيع، وفي ذاك المورد الآخر قد يكون فيه اثنان ونصف، مثلاً، هذه أمور ترجع للشارع، نحن ما نعرف مناطات وملاكات الأحكام الشرعية، نعم....

الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، أيضاً لديه إشكال على الآية، ماذا يقول؟ يقول: الأحسن أن الآية غير دالة على حجية خبر الواحد، وليس لها مفهوم...
عجيب أحسن؟

يقول: نعم، لماذا؟ يقول: لأن الآية، انظر أنت تأمل معي، اصغ لي! واصطخ لما أقول! يقول: أصلاً الآية ماذا؟ (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، التعليل، متى يقال لنا ندمنا؟ هذا في الموضوعات الخارجية، الآية جاية تبين لنا، يعني أين الآية جاية؟ تتحدث لنا عن الموضوعات الخارجية التي يشترط فيها التعدد وحصول الاطمئنان والوثوق، وغالباً هذا ما يحصل بخبر العدل الواحد، نحتاج إلى ضمائم وتتمات، عرفنا؟ فنحن هنا بين أمرين، إما أن نقول بالحجية مطلقاً وهو خلاف مورد الآية، أو نقول لا، الآية غير دالة على حجية خبر الواحد، بسبب عموم التعليل، وهو الأحسن، رأيت ماذا يقول الشيخ حسين الحلي، لأنه أصلاً الآية واردة أين؟ مورد الارتداد والقتل، وما يماثله من الموارد التي يشترط فيها التعدد، نحن إذا التفتنا للآية نراها دالة على الإناطة المطلقة، وهذا قطعاً غير مراد، وبما أن مورد الآية دائماً يشترط فيه التعدد، فلابد أن نلغي هذا الظهور البدوي، لوجود المفهوم، ظهور بدوي يصير، لأنه على خلاف المراد، نعم، يقول له الماتن، الماتن تلميذه، إنصافاً هذا الإشكال لا يرد، من الشيخ حسين الحلي، لا يرد على الآية، لماذا لا يرد؟ يقول: عموم التعليل، نحن نقول التعليل عام يعني، هذا التعليل سواءً كان في الموضوعات أو في الأحكام الشرعية، اتفاقاً الآية موردها ماذا؟ موضوع خارجي يترتب عليه حكم، وهو وجود ردة للقوم، ارتدوا على أدبارهم، أسلموا ثم ارتدوا، ولكن إذا إذا أخبرنا العادل في حكم، أو الفاسق بحكم، يشمله التعليل أو لا يشمله؟ يشمله، لأن عموم التعليل لا يختص بالمورد، أنت تجيء يا شيخنا يا حلي، تخصص عموم التعليل بالمورد مع أنه لا قائل بهذا التخصيص من الأصوليين إلا أنت فقط فحسب ليس إلا، ما فيه أحد قال كذا.....

....

نعم، المورد، نحن نقصد الموضوع الخارجي، أنت جئت أخبرت عن شيء، قلت: مثلاً والله الشيخ الفلاني الذي هو فلان، دخل الحوزة، هذا موضوع خارجي، ونحن ناذرين أن الشيخ إن جاء ودخل الحوزة راح نذبح ناقة، ولكن هذا، نحن نعلم إنه ما يثبت هذا الموضوع، دخول الشيخ في الحوزة وذبح الناقة إلا بشهادة عدلين، لأنه موضوع خارجي، عرفنا؟ نحن نتكلم في قضية فرضية، بغض النظر دخل الشيخ الحوزة أو ما دخل، ارتدوا، ما ارتدوا، هذا ليس لنا دخل فيه، نقول: من أخبر عن الارتداد، الحكم وجوب قتال المرتدين لا يثبت إلا بشهادة العدلين، القتل للمرتد، عرفنا؟ واضح؟ ذبح الناقة لدخول الشيخ لايثبت إلا ماذا؟ بشهادة العدلين، واضحة لنا الفكرة؟ ولكن يقول: نحن إشكال الشيخ حسين الحلي إنصافاً لا يرد، ونحن عندنا حتى الإشكال السابق أيضاً ما ورد، لماذا يقول ما يرد؟ يقول: لأن عموم التعليل ما يختص بالموضوعات، بل يشمل الأحكام، لأننا قلنا فيما تقدم أن ماذا؟ العلة لا تختص بالمورد، فمن أين هذا التوهم جاء للشيخ حسين (يرحمه الله)؟ في غير محله، نعم، الحمد لله، يعني الماتن صار وإيانا، إذا حذفنا إشكال الشيخ حسين الحلي وحذفنا إشكال الماتن ومن اتفق وإياه، أصبحت الآية دالة على حجية خبر الواحد أو غير دالة؟ دالة، غاية الأمر أنها تحتاج إلى تقييد وتبيين في الموضوعات، وهذا لا يضير بها ولا يضر بصحة استفادة المفهوم منها، تم....
الإشكال الآخر...

....

ما قيدته في هذا الموضوع، أنا ماقيدته في هذا الموضوع، ليس لي نظر لهذا الموضوع أصلاً، أنا جاي أتكلم أن خبر العادل حجة، استفادة الحجية بالتعدد أو التربيع أو التثليث أو الإثنين ونصف، هذا خارج عن إطار الحجية، ما معنى حجة؟ يعني أنت أنظر، لما أقول الآن: حجة إن كان فيه حكم فيكتفى به وحده، إن كان في موضوع، لابد من إثنين، إن كان في إثبات زنى، لابد من أربعة، هذه القيود الخارجية، هذه من أدلة أخرى....

....

ولذلك هذا التوهم موجود، التوهم هذا موجود، انظروا كيف هذا التوهم موجود، توهمات إش كثر لما تقرأون في كتب الرجال تشوفون، بعضهم توهم أن الأحكام الشرعية أيضاً نحتاج فيها إلى تعدد، هذا الوهم موجود، بعضهم توهم أنه أصلاً لا نستطيع أن نكتفي بخبر العادل، بل لابد أن يحصل الوثوق من قوله، يعني ما نكتفي بأن المخبر عادلاً، لابد أن يحصل الوثوق من قول العادل، وهذا ليس حجية لخبر العادل، حجية لوجود ماذا؟ دلائل وضمائم أفادتنا الوثوق، فالحجية ليس لخبر العادل، كل هذه ماذا؟ مناقشات خارجة عن ماذا؟ عن السبيل البين، يعني أنا لما أقول لك: طيب الآن جئت لك، قلت لك، هذا على نحو العموم، قلت لك: ترى الشيخ الفلاني ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين، ما معنى ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين؟ يعني إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، واضح كيف؟ هذا الكلام ما معناه؟ يعني يوجب تصديق قوله، تالي سألتني، قلت لك: يعني أصدقه أينما كان؟ قلت لك: أينما كان، هذا إذا قال كلامه حجة وربع، تالي جئتني قلت: أخبرني في قضية مالية أن كذا لكذا، وأن المال لفلان، قلت لك: لا، انتبه، هذه قضية مالية، والقضايا المالية أن فلان لفلان لايكتفى بقوله هذا الشيخ الفلاني، قلت: أنت قايل لي، ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين، قلت: جاي أقول لك يعني صحيح أن القول ما قالت حذام، ولكن هذا حكم شرعي انتبه، هذا لابد أن ينضم إليه أيضاً واحد ثاني الذي يصدق عليه ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين، رأينا كيف؟ يعني ليس إلغاء لحجيته، وإنما استفادة، يكون ننتبه....
......

وأنا هنا لا أدعي أن التوثيق...

....

لا، أنا لا أدعي أن التوثيق لخبر العادل في قضية الارتداد، أدعي التوثيق مطلقاً، هذا الإدعاء، أدعي التوثيق مطلق، والارتداد من الموارد، ولكن كيف لا يشمله؟ هو نازل في هذا المورد، وإلا أنا ما أدعي، أقول استفادة المفهوم والحجية لخبر الواحد مطلق، وأصرخ أصوت، أقول: يا جماعة ترى مطلق، تقولون لي: طيب وفي الموضوعات بأن ما...أقول: في الموضوعات: اصبر اصبر  أشوف ماذا يقول الشارع في الموضوعات، رأيت كيف؟ يعني كذا نحن ندعي، عرفنا؟ يكون ننتبه، نحن عرب بعد....

.....

نعم طبعاً، إلا ليس فقط ينطبق، إلا هو الظاهر، معي، تأملوا ترونه واقعاً غاية الظهور أصلاً، أنا أتعجب كيف هؤلاء العمالقة ما التفتوا إلى هذه الحيثية، لأنه أصلاً هم يقولون، هم يقولون أصلاً نحن هذا أخذناه تعلمناه منهم، يقولون: انظر، ترى الحجية ههنا لخبر العدل مطلقة، ليس لها ربط بالمورد، تالي يستشكلون، طيب إذا كانت مطلقة كيف لاتشمل المورد؟ رأيت كيف يعني تشمل المورد، رأيت كلامهم ماذا؟ كيف ما تشمل المورد؟ يعني هي ليست خاصة بالمورد، المورد هذا بما أنه موضوع، نحن عندنا من أدلة أخرى احتجنا التعدد، ولو كان فيه إلغاء لها، ما تشمل المورد، كان أصلاً حتى لو ضمينا ضميمة أخرى، ضم الضميمة مع اللاضميمة الذي ليس حجة، ما راح يفيدنا شيء، عرفت، يعني أجيب لك مثالاً إيضاحاً...

....

ليس استثناء، لا، هو حجة، لكن الشارع قال: ترى إن كانت هذه الحجية التي أنا أثبت حجيتها بنحو مطلق في موضوع خارجي يحتاج إلى قيد، هذا خارج، ليس له ربط بنا، مثل الذي قلت أنا مساعة الشيخ الذي ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين، تالي أنت جئت لي قلت لي: في القضية المالية، قلت: في القضية المالية؟ لابد أيضاً شيخ ثاني هم يصدق عليه ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين، قلت لي: أنت قلت مطلقاً، قلت: طيب أنا قلت مطلقاً، ولكن هذا حكم شرعي، عرفنا؟ يكون ننتبه، هم ما قالوا إن هذه الآية، انظر إشكالهم متى يرد؟ يكون ننتبه، لو قالوا: الآية جائية، المفهوم هنا خاص بهذا الموضوع، ونحن نفهم من دليل خارجي عموم الآية للموضوعات والأحكام، كان يرد الإشكال، طيب إذا كانت الآية خاصة بالموضوع وهي حجة في الموضوع، كيف هي جاءت الإناطة مطلقة ولا تشمل الموضوع؟ هذا يرد الإشكال، رأيت كيف الإشكال؟ ولكن هو أصلاً ادعاؤهم أن الآية عامة، وليست لها ربط بالمورد، حجية المفهوم عامة، ليس لها ربط بالمورد، تالي يستشكلون....

....

خلا هذا أجاوب عليه بعد الدرس، لأنه راح يأخذنا، واضح من كلامي، أنا شوف، الآية فقط تتأملون فيها، أنا واثق أن أي واحد يتأمل فيها سيجد أن هذا الإشكال أصلاً يتعجب كيف أمثال السيد الحكيم صاحب المحكم وصاحب الفصول يشكلون بهذا الإشكال، أصلاً ما له مورد بالمرة، عرفنا؟
الإشكال الآخر على آية النبأ:

انظروا هذا الإشكال!

الآية هذه (فتبينوا أن تصيبوا) نعم، هذه ليست حكماً مولوياً، هذا إرشاد، إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد إلى، إلى ماذا؟ نعم، إلى أنه لابد من الوصول إلى العلم، عرفنا؟ طيب يعني أنك لا تقدر تفعل أمراً من الأمور يتعلق بالشارع ما لم يحدث لك علم، ويتحقق لديك ماذا؟ علم، نعم هكذا بعد، إرشاد....

نحن عندنا دليل على حجية العلم أو ليس عندنا؟ قلنا: عندنا قطع بحجية العلم، فهي ترشد إلى ما دل الدليل العقلي على حجيته، الذي هو العلم، بالضبط كقوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) يعني يكلفنا الله؟ أو يقول لنا، عقلنا يقول: اعلم بوحدانية الله؟ هو عقلنا يقول، وأمره تعالى إرشاد لما حكم به عقلنا، أليس كذلك؟ الآية نفس الكلام هنا، إرشاد إلى ما حكم به العقل،  طيب، إذا كانت الآية للإرشاد إلى هذا الحكم العقلي الواضح البين، الذي لايرتاب فيه أحد، يستفاد منها مفهوم أو ما يستفاد منها مفهوماً؟ أصلاً بعيدة بمنأى تماماً عن المفهوم...

الآية إما كذا، نحملها على ماذا؟ أنها في مقام الإرشاد إلى لابدية حصول العلم للعمل...

أو نحملها على وجه آخر، ماذا تقول لنا الآية؟ تقول لنا هكذا: إن أردت أن تعمل بالخبر لابد من حصول الوثوق بالخبر الذي تريد العمل به، عرفنا؟ ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: إن أردت العمل بالخبر، فالعمل بالخبر لابد فيه من حصول الوثوق، فإذا كانت دالة على حصول الوثوق، يعني أن ما يستفاد من الآية المباركة هو حجية الخبر الموثق، نعم حجية الخبر الموثق، لا الخبر الذي أخبر به العادل بغض النظر عن حصول الوثاقة أو الوثوق به، لا، الآية جاية تبين مبنى الرجاليين، الذي هو أحد المبنيين، عندنا مبنيان للرجاليين: 
مبنى يقول: إن خبر الواحد العادل حجة، استفيد منه الوثوق، يعني وثقنا بصدور الخبر عن المعصوم أو ما وثقنا، لأن موضوع الحجية ما هو؟ خبر العادل، أليس كذلك؟ وهنا خبر عادل...

ومبنى ثاني يقول: لا، لابد من حصول الوثوق بالخبر، يعني بصدوره عن معصوم طبعاً، طيب، إذاً عندنا مبنيان، فالآية إما أن نحملها على هذا، إن حملناها على أنه لابد ماذا؟ من الوثوق، وقع الإشكال، ما هو الإشكال؟ انظروا الإشكال: بين المنطوق والمفهوم يكون تدافع، مفهوم الآية ماذا تقول لنا؟ إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، حصل الوثوق أو لم يحصل، لأنه عادل، ونحن هنا ماذا استفدنا؟ أنه لا، لابد من حصول الوثوق، فصار تدافع أو ليس تدافع؟ تدافع، وبعد، ليس فقط تدافع، نقول نحن نجمع بين هذا التدافع، نعم، كم من الأشياء تتدافع في النظرة البدوية، ولكن إذا نظرت إليها بعين فاحصة تراها غير متدافعة، مثل بعض الآيات في القرآن الكريم، أول ما تراها تقول متناقضة، حتى واحد ألف في تناقضات القرآن الكريم، بعض الفلاسفة، تالي لما تأمل، قال: هذه ليست متدافعة بل متفقة، عين التوافق، عينه نفسه وأذنه بعد، كل شيء تقدر تجيء به تحطه، عرفنا؟ هنا كذلك، كيف ليس؟ نعم، يقول: انظر أنظر، نشترط أن يكون الخبر خبر عادل ويحصل منه الوثوق، شرطين، فيصير تدافع أو ما يصير؟ ما يصير تدافع، نحن قلنا خبر الواحد العادل حجة، لكن ليس، لابد أن يحصل منه الوثوق، صار تدافع أو ما صار؟ الآية، صار المنطوق والمفهوم ماذا؟ متحدان، يعضد بعضهما بعضهما الآخر، يقول هذا ما تقدر تقول به، لماذا لا تقدر؟ يقول: لأن هذا خرق للإجماع المركب، الإجماع المركب بين الرجاليين على أحد قولين:

إما أن يحصل من الخبر وثوقاً، بغض النظر عن كون المخبر به عادلاً، لأن مدار الحجية على الوثوق من حصول الخبر، فالوثوق إن حصل من الخبر، حتى إذا كان ماذا؟ يعني الخبر الموثق هو الحجة، حتى إذا كان المخبر غير عادل، هذا مبنى مشهور....

والمبنى الآخر يقول: لا، لابد أن يكون المخبر عادلاً، حتى إن لم يحصل الوثوق، بعد أنت تجيء تقول: لا، أنا أشترط شيئين:

واحد: أن يكون المخبر عادلاً، الثاني: أن يكون ماذا؟ أن يحصل من خبره الوثوق، هذا شيء جديد، كأنك أنت تأتي بشيء جديد خلاف ما ذهب إليه الفريق الأول من الرجاليين وخلاف ما ذهب إليه الفريق الثاني، ونحن دائماً إذا صار عندنا قول ثالث على خلاف الإجماع المركب، ماذا يصير؟ مردود بالإجماع المركب، مر عليكم في الفقه، دائماً القول الثالث ينفى بالإجماع المركب، يعني مثلاً: نحن عندنا الآن قولان مشهوران، واحد يقول: الماء القليل يكتفى به مثلاً بغسل البول للتطهير مرة واحدة، واحد يقول: لا، لابد من مرتين، لو جئنا بقول ثالث مثلاً، ما أدري كيف نصور القول الثالث؟ لكن خلونا نجيء بكذا، نعم الغسل ثلاث مرات، وثلاث مرات يمكنها يعني، خلاف، لأنه المرتين تحققت، بعد هذه الصبة الثالثة ما لها، ولكن يا الله خلونا نقول ثلاث مرات، لا بأس، ماذا يصير مردود هذا القول؟ بالإجماع المركب، هنا كذلك، أنت تريد تجمع، لكن ورطت نفسك في أن هذا الجمع مردود، مدفوع، ليس بصحيح بالإجماع المركب، ماذا تفعل الآن؟ عرفنا؟ نعم....
على كلٍ...

الماتن يقول: الصحيح أن هذا الإشكال غير واردٍ، بل لعل أن الكثير من الرجاليين حتى القدماء منهم يرى أن الحجية للخبر الذي يرويه العادل ويحصل منه الوثوق، يعني ما يكتفي بالوثوق وحده، بل لابد أن يكون ماذا؟ الخبر هذا الذي يحصل منه الوثوق طريقه صحيحاً، فكيف تقولون إنه إحداث قول ثالث؟ لا، ليس إحداث قول ثالث، خلونا نتأمل في أقوال الرجاليين راح نشوف، نشوف أن هذا القول ليس بإحداث لرأي ثالث، بل هو ما يمكن أن يكون قسماً من الرجاليين هو المعتمد ذلك منهم، عرفنا؟ ولذلك، إن قلت: طيب إذا كان المعتمد منهم، واحد قد يشكل علينا بإشكال، يقول: نرى بعض الروايات، يعني القسم، كلهم يتفقون، الذي يقول بأنه يكتفى بخبر العادل وإن لم يحصل الوثوق، تراه يرد ماذا؟ بعض الروايات لإعراض المشهور عنها، فهذا دليل أنه، لا، فيه شيء آخر، وراء الأكمة شيء غير معروف، يقول: لا، ما فيه وراء الأكمة شيء غير معروف، من قال بأن الحجية لخبر الواحد بمجرد العدالة دون حصول الوثوق وأعرض تبعاً لإعراض المشهورين، ليس يريد أن يلغي السند، هو أعرض مثلاً لوجود تدافع في المتن، مثلاً، لأنه يرى أن جهة الصدور مثلاً، ليس صادراً كذا، الظهور هذا فيه خدشة، فيه هناك نكتة غير متضحة لديه، فإعراضه ليس دائماً لأنه ماذا؟ لأجل أن الراوي عادل ومع ذلك لم يأخذ بقوله، يكون ننتبه، عرفنا؟

.....

تطبيق:

ولعله لذا ذكر في الفصول أن ذلك تكلف مستبشع. نعم، قد يلتجاء لذلك مع قوة ظهور الشرطية في الإناطة، وهذا المدعى، الذي قلنا مثل الشيخ، قلت: الله الله سألت الشيخ أنت، أنت جاي تسألني مثلاً في مورد مالي، مالي قاعد أخلي السؤال، إش رايك في الشيخ؟ فأقول لك: ما شاء الله، ما شاء الله، هذا، يقول لي: الله ترى القضية مالية، أقول له: مالية؟ لابد واحد ثاني هم ماشاء الله، تقول: خلاف قولك الأول، أقول لك: ليس خلافاً، لأنه فيه دليل، رأيت كيف؟ 

بحيث لا يمكن رفع اليد عنه بوجه، ولا مجال لاطالة الكلام فيه. فتأمل....

تأملنا قادنا إلى خلاف ما ارتآه المـاتن...

هذا، وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) من أن الارتداد ليس موردا للآية فحسب، بل الآية مختصة بهذه الموضوعات الخارجية، هذا ....جداً...

وبما يشبهه مما يوجب القتل، بقرينة التعليل المتضمن لإصابة قوم، التي يراد بها ماذا؟ (إصابة قوم بجهالة) يعني قتال هؤلاء القوم والقضاء عليهم، وهذا حكم الارتداد، فربما يندفع: ...

يعني نقول له: أبداً الآية وعموم التعليل غير مختصة بماذا؟ بالموضوعات الخارجية....

لخصوصية المورد لا يتنافى مع عموم الحكم المعلل، عملا بإطلاق النبأ، النبأ يأتي عن الموضوعات وعن الأحكام، كما أشار إلى ذلك في الفصول....

يعني هذا يقول: لو مراجع الفصول قبل أن يشكل، كان ما أشكل أصلاً الشيخ، (حفظه الله) نحن نقول (رحمه الله)....الوجه الثالث، تلميذه طبعاً يقول هذا....

الوجه الثالث: ما عن بعض من أن التبين في الآية الشريفة إن أريد به خصوص العلم الوجداني كانت الآية للإرشاد إلى ضرورة العمل بالعمل، وهذا أمر عقلي، والمفهوم لا يستفاد من الأمر الإرشادي، إنما يستفاد من الأمر المولوي، لأن نحن نعرف حجية العلم بلا إشكال....
وإن أريد به مجرد الوثوق وقع التدافع بين المنطوق والمفهوم، لان مقتضى المفهوم حجية خبر العادل مطلقا، حصل الوثوق أو لم يحصل، هذا المفهوم، والمنطوق ماذا يقول؟ يقول: لا، لابد أن يحصل لك الوثوق...

وإن لم يحصل الوثوق به لإعراض الأصحاب ونحوه، ومقتضى المنطوق أنه حتى خبر الفاسق إذا حصلت منه وثوق فهو حجة.....

الذي يحصل الوثوق به ولو من عمل الأصحاب به، ولا قائل بذلك بين الأصحاب، يعني ما قائل بأنه لابد أن يكون المخبر عادلاً، وينضم إليه الوثوق. 
إذ هم بين من يعتبر العدالة أو الثقة ـ يكون المخبر ثقة ـ في المخبر، ولا يعبأ بحصول الوثوق من الخبر، وبين من  يعتبر حصول الوثوق بالخبر نفسه، ولا يكتفي بعدالة المخبر أو ثقته، بل لا يعمل بالخبر المهجور وان كان رواته ماذا؟ عدول، فالجمع بين الامرين إحداث لقول ثالث مردود بالإجماع المركب.... 
وفيه.....

يأتي تطبيقه إن شاء الله، وشرحه بعد يحتاج إلى بيان وشرح شيء، غداً إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

